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للقانون علاقة لصیقة بالمجتمع و تطوره فلا ینعدم العرف و القانون و الموانع و 

القیود الاجتماعیة من أي مجتمع عالمي كان خاصة و انھ ھو المحدد الرئیسي لاكتساب الحق 

و أداء الواجب و ھكذا تضمن الحقوق لجمیع الأفراد و یؤمن السلام الاجتماعي و الطمأنینة 

ھ كما أن ھاتھ السیاقات الاجتماعیة و شكل العلاقات الاجتماعیة ھي منبع 

فحتى إرساء القوانین یأخذ أساسا بعوامل الظروف .القوانین و روحھ فلا شيء یأتي من العدم 

المحیطة بكل مجتمع سواء ما تعلق بالعامل الاجتماعي أو النفسي أو التاریخي و حتى 

یز على تلك العلاقات الحقیقیة بین الحقائق المتنوعة و فھم حقیقي الاقتصادي و الثقافي و الترك

لعناصر العملیة الاجتماعیة لتحدید أعمق و فھم أوسع للعلاقة بین المجتمع و القانون الذي تم 

و ھذا ما یجعل من القانون ظاھرة في عدید مجتمعات العالم كما اشرنا 

بفكرة العدل كمفھوم و ھدف داخل النسق الاجتماعي الواحد في البدایة یھتم بشكل خالص 

للفرد و دولتھ التي یحیا فیھا و ھذا یدعونا الى التساؤل عن تلك القراءات و المذاھب 

الاجتماعیة للعدل و القانون في المجتعات وفق قراءة اجتماعیة و بلغة سوسیولوجیة في نھایة 

التضامن .العامل الاجتماعي.العدل.المذاھب الاجتماعیة. الظاھرة القانونیة

           موسى معطاوي
            محمد جمعة

 

مجلة صوت القانون               
 

المقاربة السوسیولوجیة للظاھرة القانونیة وفق 
sociological approach to the legal phenomenon

"
  

جامعة البویرة1                
جامعة المدیة 2

01/ 02 :تاریخ الإرسال
 

  : ملخص

للقانون علاقة لصیقة بالمجتمع و تطوره فلا ینعدم العرف و القانون و الموانع و 

القیود الاجتماعیة من أي مجتمع عالمي كان خاصة و انھ ھو المحدد الرئیسي لاكتساب الحق 

و أداء الواجب و ھكذا تضمن الحقوق لجمیع الأفراد و یؤمن السلام الاجتماعي و الطمأنینة 

ھ كما أن ھاتھ السیاقات الاجتماعیة و شكل العلاقات الاجتماعیة ھي منبع للفرد داخل مجتمع

القوانین و روحھ فلا شيء یأتي من العدم 

المحیطة بكل مجتمع سواء ما تعلق بالعامل الاجتماعي أو النفسي أو التاریخي و حتى 

الاقتصادي و الثقافي و الترك

لعناصر العملیة الاجتماعیة لتحدید أعمق و فھم أوسع للعلاقة بین المجتمع و القانون الذي تم 

. صیاغتھ بشكل عام

في البدایة یھتم بشكل خالص 

للفرد و دولتھ التي یحیا فیھا و ھذا یدعونا الى التساؤل عن تلك القراءات و المذاھب 

الاجتماعیة للعدل و القانون في المجتعات وفق قراءة اجتماعیة و بلغة سوسیولوجیة في نھایة 

  المطاف

الظاھرة القانونیة  :كلمات مفتاحیة

  .الاجتماعي
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Abstract: 

             The law has a close relationship with society and its 

development does not lack custom, law, prohibitions and social 

restrictions from any global society, especially since it is the main 

determinant of the acquisition of the right and the performance of duty, 

and thus guarantees the rights of all individuals and secures social 

peace and tranquillity for the individual within his society as well as 

Even the establishment of laws takes on the factors of the circumstances 

surrounding each society, whether it relates to the social, 

psychological, historical, and even economic and cultural factors. The 

truth between the diverse realities and a real understanding of the 

elements of the social process to determine the deepest and broader 

understanding of the relationship between society and the law that has 

been drafted in general. This is what makes the law a phenomenon in 

many societies in the world, as we noted in the beginning, is purely 

concerned with the idea of justice as a concept and a goal within the 

social pattern of the individual and the state in which he lives, and this 

invites us to question those readings and social doctrines of justice and 

law in societies according to a reading Conscious and ultimately in a 

sociological language. 

Keywords: The legal phenomenon.; Social doctrines; Justice; Social 

indicator; Social solidarity. 
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  :مقدمة 

المجتمعات البشریة قدیما عبارة عن قبائل متفرقة ومتنازعة تسود  تكان  

فیھم العصبیة و الھمجیة فتقوم بینھم الحروب على أتفھ الأسباب، فلا علاقات 

  تجمعھم وتنظمھم ولا قوانین تحكمھم، وكانت لدیھم العدید من العادات

  

حیاتھم، مثل التقلیل من شأن الاجتماعیة السیئة التي كانت تغلب على طابع  

المرأة و عدم احترامھا واحتقارھا، حیث كانت تعامل مثل سائر الحیوانات و 

المادیات، ومع استمرار انتشار تلك السلوكیات كان لا بد للبشر من ضوابط 

واجبات وحقوق كل واحد منھ، فكانت حتمیة ظھور معینة تنظم حیاتھم و تحدد 

بشریة خطوة من أجل تغییر نمط الحیاة و التفكیر بین وسط المجتمعات الالقانون 

  .الأفراد

لذا فالحیاة الانسانیة لا تخلوا من وجود ضوابط قانونیة فھاذا الأخیر نما و تطور 

مع تلك المجتمعات حتى أصبح لكل شكل من أشكال الحیاة الاجتماعیة قانونھا 

و الاستقرار في  الذي یحكمھا لیضمن بقاءھا و استمرارھا و إقامة التوازن

المجتمع، ومنھ فمن المؤكد أن طبیعة الحیاة الاجتماعیة ھي أساس وجود القانون 

نھ ظاھرة اجتماعیة لھا وجودھا في كباعتبار ھاذا الأخیر لم ینشأ من فراغ ول

  .الكیان الاجتماعي

فالكثیر من علماء الاجتماع و الانثروبولوجیا ینظرون للقانون كونھ ظاھرة 

إلا أن ھاتھ النظرة للقانون لیست مسألة حدیثة بل إن المتمعن في  اجتماعیة،

  .أفكار الفلاسفة و القدماء یرى جذور ھاتھ النظرة

وتتجلى أھمیة موضوعنا ھذا في التعرف على الظاھرة القانونیة من خلال النشأة 

و التطور و أھم المذاھب التي تطرقت بالتحلیل و التفسیر لھا وھو ما یدفعنا 

  : لطرح الاشكال التالي 

  ماھي الظاھرة القانونیة و ما نظرة المجتمع لھا ؟ -
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التي تناولت الظاھرة القانونیة بالتفسیر و  والمذاھبماھي أھم المقاربات  -

  التحلیل ؟

   :ماھیة الظاھرة القانونیة  .1

  : نشأة الظاھرة القانونیة  1.1.

تتفق على أنھ لا یمكن فھم نشأة الظاھرة القانونیة  إن معظم الدراسات         

 بمعزل عن السیاق الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع في مرحلة تاریخیة معینة،

عبارة عن مجموعة من القواعد اللازمة وھي فالقانون من وجھة نظرھم یعتبر 

إما أن تكون صادرة عن الدولة بمقتضى قانون مكتوب أو قواعد عرفیة استقرت 

علیھا الجماعة وھي ملزمة وعندما تصدرھا الدولة فھي تصدرھا على شكل 

ا من المؤسسات قانون مكتوب وتھدف لتنظیم سلوك الأفراد و الجماعات وغیرھ

  .و الھیئات و التنظیمات وھي قواعد امرة

أكد كارل ماركس  في دراستھ لأصول القانون بأنھ لا یمكن دراستھ بمعزل عن 

الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و أنھ لا یمكن فھمھ إلا إعتبارا لھاتھ 

الظروف، و القانون من وجھة نظره لم ینشأ من فراغ و إنما نشأ مع نشاة 

لتكوین الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع، وبناءا على ذلك لا یمكن القول أن ا

للقانون تاریخا مستقلا عن تاریخ المجتمع، ولا یمكن فھم نشأتھ إذا نظر إلیھ 

  .منفصلا عن الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة

بنشأة الدولة فكلاھما نشأ بفعل عملیات اقتصادیة اجتماعیة  فنشأة القانون ترتیط

مثل تقسیم العمل، و ظھور الملكیة الخاصة وانقسام المجتمع لطبقات متصارعة، 

و لا یمكن للقانون أن یعبر عن مصالح طبقة أخرى غیر تلك التي تعبر عنھا 

   )لیندة( .الدولة

:لبنائي الوظیفينشأة الظاھرة القانونیة وفق الاتجاه ا:  1.1.1  

معظم الدراسات الوظیفیة التي اھتمت بالظاھرة القانونیة تعتبر أن القانون یعد 

 نسقا اجتماعیا، بل ھو النسق الرسمي للضبط الاجتماعي و أن ھاذا النسق شأنھ 
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شأن أي قواعد اجتماعیة اخرى تنشأ عن العرف و العادات و التقالید الشعبیة 

قوق في المجتمع، ومع مرور الزمن تصاغ ھاتھ التي تحدد العدالة و الح

الاعراف في قوانین مكتوبة تحدد السلوك المرغوب تحقیقھ في المجتمعو الشيء 

المرغوب یعتمد اعتمادا كلیا على القیم التي یصیغھا المجتمع و التي تعكس في 

.نفس الوقت القیم التي یتمیز بھا ھاذا المجتمع  

العناصر الثقافیة خلفیة القانون وكذلك نمو  أن" ولیام غراھام ستر " یعتبر

القانون بمثابة عضوي ناتج عن تقالید أصیلة، ویرى اصحاب ھاذا الاتجاه انھ 

استنادا للقانون بوصفھ قواعد سلوكیة ملزمة للأفراد و الجماعات، فقد ظھر في 

كل المجتمعات البدائیة من خلتال الطقوس و العادات و التقالید إلا أنھ تطور للش

: أن القانون مر في تطوره بثلاث مراحل" جونتسان ترز " المعرف الان، ویرى

.المرحلة البدائیة و المرحلة الانتقالیة و اخیرا المرحلة الحدیثة  

یتفق علماء ھاذا الاتجاه أن الانتقال من مرحلة لاخرى یرتبط بالتطور 

.الاجتماعي بصفة عامة  

   :اتجاه المادیة التاریخیة  نشاة الظاھرة القانونیة وفق:  2. 1.1

إن معظم الدراسات التي تنتمي لھاذا الاتجاه تتفق على انھ لا یمكن فھم نشأة 

الظاھرة القانونیة بمعزل عن السیاق الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع في مرحلة 

تاریخیة معینة، فالقانون من وجھة نظر ھاذا الاتجاه ھو عبارة عن مجموعة من 

ة وھي إما تكون صادرة عن الدولة بمقتضى قانون مكتوب أو القواعد اللازم

قواعد عرفیة استقرت علیھا الجماعة وھي ملزمة، وعندما تصدرھا الدولة فانھا 

تصدرھا على شكل قانون مكتوب وتھدف لتنظیم سلوك الافراد و الجماعات 

  .وغیرھا من المؤسسات و الھیئات التنظیمیة

بقودنا لاھم روادھا ألا وھو كارل ماركس و الذي التحدث عن المادیة التاریخیة 

یرى انھ لا یمكن دراسة الظاھرة القانونیة في معزل عن الظروف الاقتصادیة و 

  .الاجتماعیة وأنھ لا یمكن فھمھ إلا باعتباره نتاجا لھاه الظروف
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یرى اصحاب ھاذا التجاه أن القانون لیس ھو الذي ینشأ المجتمع بل ھو نتاج لھ، 

قات المالیة و الاقتصادیة بین الافراد لا توجد لأنھ ھناك قواعد قانونیة فالعلا

  .تحددھا بل العكس

فالقواعد ھي التي تنظم الأحوال وفقا لاصولھا التاریخیة وتطویرھا، فكما سبق 

وذكرنا فان ارتباط نشأة القانون مرتبط بنشأة الدولة فكلاھما قد نشا بفعل عملیات 

ل تقسیم العمل و ظھور الملكیة الخاصة و انقسام المجتمع اقتصادیة اجتماعیة مث

لطبقات متصارعة، ولا یمكن للقانون في أي مجتمع ان یعبر عم مصالح طبقة 

  .اخرى غیر تلك التي تعبر عنھا الدولة

الفكرة الاساسیة التي ینطوي علیھا التجاه النادي التاریخي أن القانون السائد في 

لبشریة یقوم على اركان النظام الاجتماعي اي مجتمع من المجتمعات ا

الاقتصادي فیھ، وأن الاصول القانونیة وتطوراتھا عبر التاریخ تتصل اتصالا 

وثیقا بالمتناقضاة الطبقیة وعدم المساوات بین الافراد من النواحي الاجتماعیة و 

الاقتصادیة و العلاقات السیاسیة الناتجة عن استیلاء طبقة من الطبقات على 

  .)لیندة م(  .مام الامور و خضوع الطبقات الاخرى للقانونز

  : مفھوم الظاھرة القانونیة  2.1.

لغة بأنھ الطریق و المقیاس،  یعرف القانون: تعریف القانون لغة : 1.2.1

ویطلق القانون لغة على  فقانون كل شيء ھو طریقھ و مقیاسھ وجمعھ قوانین،

كل لغة مضطردة على وتیرة واحدة خاضعة لنظام ثابت ومستقر ومستمر، أي 

حتمیة حدوث أمر معین كلما توافرت ظروف معینة، ففي علم الطبیعة یوجد 

  .قانون الجاذبیة الارضیة، وفي قانون الاقتصاد یوجد قانون العرض و الطلب

رغم شیوع لفظ القانون بأنھ القاعدة :  التعریف الاصطلاحي للقانون:  2.2.1.

و المبدأ و النظام الذي ینظم سلوك الأفراد في المجتمع، و الذي یعتبر وجوده 

ضرورة حتمیة للمجتمع، باعتبار أن الانسان كائن اجتماعي ونظامي في نفس 

  الوقت، فھو لا یعیش إلا في مجتمع ویستشعر بغریزتھ و فطرتھ بضرورة وجود 
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قواعد و ضوابط تحكم سلوكھ طوعا أو كرھا، فإن الفقھاء لم یتفقوا على تعریف 

جامع للقانون ولعل ذلك لاختلاف وجھة نظرھم من دور القانونوغایتھ  ووظیفتھ 

في المجتمع، حیث تختلف مذاھبھم الفقھیة من جھة وتتغایر المفاھیم الاقتصادیة 

  .جھة اخرىو الاجتماعیة و السیاسیة من مجتمع لاخر من 

  : وفیما یلي سوف نعرض بعض التعریفات الفقھیة للقنون 

  عرف القانون بأنھ  AUSTIN 1861 – 1790" أوستن " الفقیھ الانجلیزي  -

  .أو السلطة السیاسیة أو مشیئة الدولة souvereijntyأمر السیادة  

فالقانون عنده لا یقوم على  hobbesوبھاذا المعني أیضا أخذ توماس ھوبز 

أمر " جرد النصیحة أو التوجیھ، و إنما یقوم على عنصر الالزام و القوة، فھو 

  "من شخص مسلم لھ بالطاعة الى شخص اخر علیھ واجب الخضوع و الطاعة 

ویتفق اوستن مع تعریف البعض للقانون حسب الویلة او الجزاء الذي یتضمنھ، 

را عن إرادة الدولة بما تملكھ من وسائل القھر و حیث یبدو القانون أمرا صاد

  : الاجبار فیعرفونھ بأنھ 

مجموعة القواعد العامة الجبریة التي تصدر عن إرادة الدولة وینظم سلوك " 

  .الاشخاص الخاضعین لھذه الدولة او الداخلین في تكوینھا

ھناك ایضا من یذھب لتعریف القانون حسب الغایة او الھدف الدس یسعى 

القانون لتحقیقھ في المجتمع، من عدالة أو خیر عام او ضبط اجتماعي، ومنھم 

مجموعة القواعد الملزمة التي " الدكتور سلیمان مرقس فیعرف القانون على أنھ 

تنظم علاقات الاشخاص في المجتمع تنظیما عادلا یكفل حریات الأفراد و یحقق 

  . الخیر العام

یذھب لتعریف القانون حسب خصائص القاعدة  لكن الاتجاه السائد لدى الفقھاء

القانونیة وغذا التعریف ھو أقرب التعریفات الى المعنى الاصطلاحي للقانون 

  :فیعرف القانون على انھ 
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مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الافراد و علاقاتھم في " 

لمجتمع على المخالف المجتمع، وتتضمن جزءا مادیا تتوقعھ السلطة العامة في ا

  " .عند الاقتضاء 

و الفقانون بھاذا المعنى العام یشمل جمیع القواعد الملزمة التي تنظم سلوك 

الافراد و علاقاتھم في المجتمع أیا كان مصدر ھاتھ القواعد سواء أكان عرفا او 

  .تشریعا أو غیر ذلك من مصادر القاعدة القانونیة

أكثر تحدیدا فیطبق علة القواعد القانونیة التي كما أن لفظ قانون یستخدم بشكل 

تنظم سلوك الأفراد و علاقاتھم بشان رابطة معینة أو نظام معین من النظم و 

زیدان، ( .الخ.....الروابط القانونیة فیقال القانون المدني و قانون الایجار

2018( 

في مفھوم القانون أیضا فإن أصل كلمة قانون مأخوذة من اللغة الیونانیة 

kanun  ومعناھا العصا المستقیمة أي النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد

و الایطالیة  droitالقانونیة، وقد انتقلت ھذه الكلمو الى عدة لغات الفرنسیة 

diricto  و اللاتینیةdirectus  و الانجلیزیةlaw  ومنھ فإن كلمة قانون تستخدم

بوكالي، . (كمعیار لقیاس مدى احترام الفرد لما تأمر بھ القاعدة أو تنھاه عنھ

2019(  

  : المذاھب المفسرة للظاھرة القانونیة  .2

إن أحد أھم المشاكل التي تواجھ العالم البشري ھو حالة التصادم التي تعیشھ 

المجتمعات في كیانھا نتیجة التباینات في المصالح والأفكار التي تضعھا أمام 

الأزمات التي تعصف بھا وتھز أركانھا و أسسھا، وھو ما یعني أن تكون ھذه 

في الطریق المسدود، لذا  المجتمعات ھشة و ضعیفة وسھلة الانفراط و الوقوع

كانت الحاجة للقوانین التي تنظم كیان المجتمع و تجعل منھ منضبطا حاجة ملحة 

من أجل نزع الأنانیة المفرطة التي كانت تلازم الانسان وتجعلھ متمسكا 

  بمصالحھ الشخصیة و الذاتیة، و أمام تطور المجتمعات و التغیرات العدیدة التي 
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لقانون من مواكبة ھاتھ التطورات ومنھ ظھور العدید من حصلت لھا كان لابد ل

المذاھب التي تناولت القانون طظاھرة اجتماعیة تتطلب التفسیر و التحلیل وھو 

  .ما ھو آتما سوف نتطرق إلیھ في 

  : المذاھب الشكلیة :  2-1

یتمثل العامل المشترك بین المذاھب الشكلیة في اعتبار أن القانون مشیئة الدولة 

مشیئة من لھ السلطة العلیا في المجتمع، ویطلق على ھاتھ المذاھب العدید : أي

من المصطلحات ممذھب الوضعیة القانونیة و اصلاح الوضعیة مستمد من 

الوضعي، نشأت الوضعیة القانونیة على الوضعیة الفلسفسة اصلاح القانون 

غھي لا تعترف القائمة على المنطق و التجربة و الحقائق المادیة، و بالتالي 

بالمیتافیزیقیا أو ما وراء الطبیعة، و تنكر ما یسمى بالقانون الطبیعي الخالد أو 

القواعد الأخلاقیة المطلقة ولا تعترف إلا بالقانون الوضعي لأنھ موجود في 

  .الواقع في دولة معینة في زمن معین

   :مذھب أوستن: 1- 2-1

یرى الفیلسوف الانجلیزي أوستن أنھ لا وجود للقانون إلا من خلال وجود 

مجتمع منظم توجد فیھ ھیئة حاكمة، تباشر ھاتھ الھیاة الحاكمة سلطان الدولة 

على الطبقة المحكومة، یصدر القانون في صورة أمر أو نھي ولیس مجرد 

  .الفھنصیحة، یقترن ھذا الأمر بجزاء دنوي یوقعھ الحاكم على من یخ

یترب على فكرة أولسن أن القانون الدولي لیس قانونا بمعنى الكلمة نظرا لعدم 

وجود ھیئة حاكمة تأمر الدول باتباع قاعدة معینة و تتولى توقیع الجزاء على 

  .الدول المخالفة

  : مذھب كلسن: 2- 2-1

یعتبر الفقیھ النمساوي كلسن من أبرز المؤیدین للوضعیة القانونیة، ویرى ھذا 

فھو لیس تعبیرا عن إرادة الدولة، بل إن ھو الدولة ذاتھا، الأخیر أن، القانون 

  ،  لا یوجد قانون إلا الذي ینتج عن الدولة  و  ھذه الأخیرة ھي نفسھا القانون 
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فھي  و الدولة لیست إلا التعبیر عن وحدة النظام القانوني القائم في بلد معین،

  .مجموعة القواعد التي تندرج حسب مرتباتھا تدرجا ھرمیا

یترب على رأي كلسن أن القانون موحد و لا یجب تقسیمھ و ان الدولة ھي 

النظام القانوني نفسھ، ویجب أن یقتصر دور رجل القانون على التعرف على 

ة و القانون كما ھو موجود بغض النظر عن الضوابط الخلقیة و القیم الاجتماعی

  .المثل العلیا و مبادئ القانون الطبیعي لأنھا لیست قانونیة

  :مدرسة الشرح على المتون: 3- 2-1

نشأت ھذه المدرسة في فرنسا و مفادھا أن النص القانوني مقدس و یجب 

ولا یعترف الاعتماد علیھ كلیة دون الاستعانة بالرأي أو العرف أو الاجتھاد، 

ریعي و قصور النصوص القانونیة، ویرجع اصحاب ھذا المذھب بالفراغ التش

وحسب " نابلیون بونابارت " ھذا الفكر إلى تقدیس زعیم الدولة الفرنسیة أنذاك 

ھذا المذھب فان العیب قد یكون في الفقیھ لكن لا یكون أبدا في النص القانوني، 

وبالتالي أخذ أصحاب المدرسة یشرحون القانون متنا متنا بنفس التبویب و 

م و النصوص، فالنصوص التشریعیة ھي الأساس لأنھا تناولت كل شيء الترقی

و حوت حلولا لكل المشاكل، و لا توجد قاعدة قانونیة خارج تلك النصوص، 

فالتشریع ھو المصدر الوحید للقانون، ولا یعتبر العرف مصدرا للقانون إلا بناءا 

یھ، وھنا وجھ على إجازة المشرع، ولا یملك العرف أن یعدل التشریع أو یلغ

  )2014القانوني، ( .التشابھ بین مدرسة الشرح على المتون و مدرسة أوستن

  

      ): الواقعیة ( المذاھب الاجتماعیة : 2-2 

یرى فقھاء المذاھب الاجتماعیة او الواقعیة ان جوھر القانون یتمثل في الواقع 

اجتماعي، ولكنھم الملموس للحیاة الاجتماعیة على اعتبار أن القانون ظاھرة 

  .اختلفوا في تفسیر مفھوم الواقع الاجتماعي

  : یمكن التعرص لثلاث مذاھب أساسیة في المدرسة الاجتماعیة أو الواقعیة ھي 
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  la doctrine historiqueالمذھب التاریخي  -

  la doctrine du but socialمذھب الغایة الاجتماعیة  -

  la doctrine de la solidarité social مذھب التضامن الاجتماعي  -

  : المذھب التاریخي: 2-2-1 

الذي "  savignyسافیني " أصحاب ھاذا المذھب وعلى رأسھم الفقیھ الألماني 

یربط القانون بالتطور التاریخي للجماعة، أي أن القانون ھو نتاج التاریخ، یولد 

ا، یتبلور في طیات و ینمو في ضمیر الجماعة، و یتطور معھا ویسایر مستجداتھ

  .أعرافھا وتجسده العادات و التقالید

ظھرت بوادرھاذا المذھب في فرنسا، حیث أبرز بعض الفقھاء أثر البیئة و 

الظروف المحیطة بھا في تكوین القوانین و بینوا ضرورة تناسب القوانین 

ھم، لطبیعة البلاد التي تصدر فیھا، و تلائم الشعوب التي تنظم روابطھم و علاقات

وھذتا من شأنھ أن یؤدي الى اختلاف القوانین باختلاف البلدان و الشعوب وفقا 

  .لظروف كل منھا

"  montesquieuمونتیسكسو " من أھم فقھاء المذھب أیضا الفقیھ الفرنس 

الذي أصدر سنة "  esprit des loitsروح القانون " في كتابھ المعروف 

حیث بین أن القوانین یجب أن تتفق مع طبیعة البلد الذي صدرت من  1748

أجلھ، ونوع الحیاة التي یحیاھا الشعب وعادات السكان ومیولاتھم و أخلاقھم 

  .وعاداتھم و عقائدھم الدینیة

ھذه ھي البوادر و الأفكار الاولى التي ظھرت في فرنسا و التي انطلق منھا 

لیبرزھا كمذھب كامل واضح للعالم وبذلك أصبح  " سافیني " لماني    الفقیھ الا

  .سافیني صاحب المذھب التاریخي

  : من الأسس التي یقوم علیھا المذھب التاریخي

  :إنكار وجود القانون الطبیعي: أولا -

  



    السوسیولوجیة للظاھرة   المقاربة                                                موسى معطاوي
 "المذاھب الاجتماعیة" وفق  القانونیة                                               محمد جمعة

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

589  
  

ینكر المذھب التاریخي وجود القانون الطبیعي، حیث یرى سافیني أنھ لا توجد 

بدیة یكشف عنھا العقل، لأن ذلك حتما یؤدي الى قواعد مختلفة قواعد ثابتة أ

باختلاف الأشخاص و تأثر كل واحد منھ بالظروف التي تحیط بھ و بآرائھ و 

  .میولاتھ الشخصیة ومعتقداتھ الدینیة وغیرھا

  :اختلاف القانون الوضعي باختلاف المجتمع: ثانیا

فھو حدث اجتماعي ینشأ مع الجماعة  إن القانون ولید البیئة الاجتماعیة وحدھا،

و یتأثر بظروفھا الجغرافیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الفكریة 

  .وغیرھا، لذلا فإن قانون كل دولة یختلف عن قانون غیرھا من الدول 

  : تكون القانون وتطوره آلیا: ثالثا

مثل أعلى، لكنھ من  إن القانون لیس من صنع الارادة الانسانیة ولا ھو من وحي

نتاج التاریخ، حیث ینشأ في ضمیر الجماعة، یتكون عبر أجیالھا ذاتیا بطریقة 

  .آلیة، كما أنھ ینمو و یتطور تلقائیا

  :أھم الانتقادات التي تعرض لھا المذھب التاریخي -

  .المبالغة في ربط القانون بالبیئة و المجتمع -

  .القانون و تةجیھ تطورهانكار دور العقل و الارادة في انشاء  -

فلا یمكن حجب الدور الایجابي و الھام الذي یقوم بھ العقل في انشاء و تكوین 

   )2011مراح، ( .القواعد القانونیة و تطویرھا

  :مذھب الغایة الاجتماعیة : 2- 2-2

الغایة  "في كتابین معالم ھاذا المذھب "  iheringایھرینج " حدد الفقیھ الألماني 

  " من القانون و الصراع من أجل القانون 

یري فون اھرینج أن القانون في نشأتھ یكون من أجل غایة اجتماعیة معینة، 

تھدف الارادة البشریة الى تحقیقھا، ولھاذا تعمل الارادة البشریة على توجیھ 

  .وتطویر القانون لتحقیق الغایة الاجتماعیة المحددة
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مي أن الظواھر الطبیعیة تخضع لقانون السببیة، اما الظواھر فقد بین التطور العل

الاجتماعیة و الانسانیة فتخضع لقانون الغایة و القصد، وفق تطور المجتمع، و 

القانون كظاھرة اجتماعیة یخضع لقانون الغایة فھو لیس إلا وسیلة لتحقیق غایة 

ایة الاجتماعیة أن اجتماعیة معینة ، ومن أھم الأسس التي تبنى علیھا مذھب الغ

القانون ھو وسیلة تتخذھا الارادة البشریة لتحقیق غایة اجتماعیة وھي حفظ 

المجتمع وتحقیق أمنھ و استقراره و تطویره، وھذا یتطلب تدخل إرادة الانسان 

، فالقانون لأن القانون في تطوره المستمر یخضع لارادة الانسان ولا یكون تلقائیا

  .خل الارادة البشریة التي تدفعھا نحو تحقیق غایة معینةتتم بتدظاھرة اجتماعیة 

وقد یقضي تحقیق تلك الغایة استخدام القوة لتغییر بعض النظم القانونیة القائمة 

في المجتمع و الدلیل على ذلك الثورات الاجتماعیة و حركات التحریر الكبرى 

دئ وتحقیق التي شھدتھا الانسانیة في عصورھا المختلفة قامت دفاعا عن مبا

غایات، أو من أجل تعدیل أوضاع قانونیة سائدة لا تتفق مع الظروف و الغایات 

  .الاجتماعیة القائمة

   : تقییم ونقد المذھب  -

ھرینج دور الارادة و العقل في تكوین القانون وتطویره، فصحح بذلك خطأ یبین ا

الذي یرى أن القانون ینشا و یتطور آلیا في خبایا عادات  "سافیني " زمیاه الفقیھ 

  .و تقالید الجماعة و ما ینبض بھ ضمیرھا الاجتماعي

ھي أساس القانون، وھذا یكون نتیجة الصراع لكن اھرینج بالغ في جعل الارادة 

لتحقیق غایة معینة، مما قد یؤدي إلیھ ذلكمن اسناد القانون إلى القوة واھدار 

  یان قانون القوىالحقوق وطغ

كما أن ایھرینج جعل غایة القانون ھي حفظ الأمن في المجتمع وھي وظیفة 

  .القانون التقلیدیة و المتفق علیھ أن غایة القانون ھي تحقیق العدل

  :مذھب التضامن الاجتماعي: 3- 2-2
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أن وظیفة القانون الاجتماعیة ھي تحقیق التضامن الاجتماعي، " دیجي " یرى 

لتضامن واقع دائم و ھو باستمرار مابق لذاتھ، فھو العنصر المكون لكل ذلك أن ا

جماعة اجتماعیة، إنھ حقیقة تاریخیة، فقد ظھر التضامن في كل مراحل التاریخ، 

فكان القبائل الرحل یجتمعون للدفاع عن كیانھم وظروف حیاتھم، كما كان 

  .التضامن أكثر وضوحا بین الأسر لعوامل القرابة و الدین

في المدن حیث اجتمعت الأسر ذات الأصول و التقالید و ثم ظھر التضامن 

الأعراف المتحدة، وھكذا تجسد التضامن الاجتماعي بكل مقوماتھ أخیرا في 

الدولة باعتبارھا تمثل الشكل الحدیث لتطویر الجماعة المتحضرة نتیجة تفاعل 

محدد، وتشابھ وانصھار عدة عوامل وعناصر كالتاریخ المشترك و المصیر ال

  .الظروف الثقافیة و الاقتصادیة و غیرھا

أنھ یوجد مجتمع یعیش فیھ " دیجي " من أھم الأسس التي یقوم علیھا مذھب 

الانسان مع غیر من الناس فھو حقیقة ملموسة، لأن الانسان لا یستطیع العیش 

إلا في المجتمع لعدم مقدرتھ على توفیر حاجاتھ إلا في ظل توفیر حاجات 

  .تركةمش

أیضا وجود تضامن بین أفراد المجتمع لان الانسان لا یستطیع أن یفي كل 

  .، ولذلك فھو یتضامن مع غیرهحاجاتھ بنفسھ بمعزل عن باقي أفراد المجتمع

  :التضامن الاجتماعي أساس القانون  -

إن ھذا التضامن یقضي بحقیقة وجود قواعد قانونیة تنظم سلوك الأفراد في 

وتوجب العمل على تحقیق التضامن الاجتماعي وتنمیتھ وفقا لتطور  المجتمع،

المجتمع، و الامتناع عن ما من شانھ الاخلال بھاذا التضامن و بذلك سیكون 

 sentiment de la" اساس القانون ھو شھور الأفراد بالتضامن 

solidarité  " و الشعور بالعدل القائم sentiment de la justice  " وھذا

ي الى شعور أفراد المجتمع بأن القانون ضروري ولازم للمحافظة على یؤد

  ، و أنھ من العدل استخدام القوة المنظمة في   التضامن الاجتماعي و صیاغتھ
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الجماعة لاجبار احترام ذلك أي أن القواعد القانوننیة تنشأ من التضامن 

  .الاجتماعي وتتشكل وفقا لما یقتضیھ ھذا التضامن

قانون یقوم على أساس ثابت و ھو التضامن الاجتماعي، ولكن تطبیقاتھ ذلك ان ال

متغیرة حیث تتنوع وفقا لتنوع البیئة وتطور الجماعة وھذه ھي مھمة الدولة التي 

  .تتقید بالقانون شأنھا شأن المواطن

  :نتائج وتقییم المذھب -

فھو ینكر  طالما اسس دیجي المذھب على أساس الحقائق الواقعیة و الملموسة،

بعض المفاھیم و النظریات التي یقوم علیھا القانون كفكرة الحقوق المتصلة 

  .تي یھدف القانون لحمایتھابشخصیة الانسان ال

رغم ما یتمیز بھ ھذا المذھب في اظھار أھمیة حقائق الحیاة الاجتماعیة، و أثرھا 

على منھج  في تكوین القواعد القانونیة، كما حاول دیجي أن یضع مذھبا یقوم

علمي وقعي خال من المطونات المثالیة و الشوائب الغیبیة ، لكن لم ینج من 

( سھام النقد لأنھ لا یمكن اسناد قیام النظام الاجتماعي على حقیقة واحدة 

  .واغفال حقائق اخرى ) التضامن الاجتماعي 

ك كما أن التضامن لا یقتصر على الخیر فقد یكون على الشر، إلا إذا كان ذل

  .على أساس المثل العلیاالتي یستخلصھا العقل وفقا لنظریة القانون الطبیعي

أما فكرة الشعور بالعدل القائم لدى أفراد المجتمع فھي ذاتیة و تختلف من 

مراح، (.شخص الى آخر، و تؤدي لتحكیم الأھواء و العقائد و الاتجاھات الفردیة

2011(               

  :الخاتمة

فیة التي درست الى أن معظم الاتجاھات العلمیة الوظیتجدر الاشارة 

الظاھرة القانونیة رست عند توافق یتضمن أن القانون یعد نسقا اجتماعیا أو بناء 

و أن واقع ھذا القانون شبیھ بواقع ظواھر   اجتماعي حقیقي للضبط الاجتماعي

  و  ئع و التي تحددحیاتیة اخرى تفرزھا العادات و الدین والتقالید و الثقافة و الطبا
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تنظم الحقوق و الواجبات و تحدث المساواة و تحق العدالة الاجتماعیة في مجتمع 

كما أن تطور القانون ناتج اساسا عن تطور ثقافة , معین و في وقت مضبوط 

ھذا المجتمع لیأتي متوازن و تملیھ التطورات و التغیرات الاجتماعیة و الثقافیة 

قانونیة الى أخرى ھو متعلق أساسا بالتغیر الاجتماعي  و أن الانتقال من مرحلة

و  .الخ..بصفة عامة و على عدید المستویات الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة

 .التي تبلور في نھایة المطاف سیاق قانوني حدیث أو مستجد

  :المراجع 
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